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)2020-IR–89( :القرار رقم

)1793-2018-Z( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - مسحوبات من الجاري للشريك – إثبات.

الملخص:

مطالبـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل المسـتأنفة بإلغـاء قـرار الدائـرة الابتدائيـة بشـأن 
الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة المستأنفة للأعوام من 2010م حتى 2013م - اعترضت 
الهيئـة المسـتأنفة أمـام الدائـرة الاسـتئنافية بشـأن بنـد عـدم حسـم الاسـتثمارات فـي 
باقـي  حسـم  وقبـول  و2012م،  2011م  لعامَـي  المسـاهمات  حسـم  وعـدم  الأراضـي، 
الاسـتثمارات العقاريـة مـن الوعـاء الزكـوي للأعـوام مـن 2010م حتـى 2013م، وبند تأييد 
المستأنف ضدها في عدم إضافة مسحوبات من الجاري للوعاء الزكوي - أسست الهيئة 
المستأنفة اعتراضها على أن الحول القمري قد حال على جاري الشريك، وأن المبالغ التي 
تـم سـحبها منـه قـد وقعـت بعـد حولان الحـول - دلت النصوص النظاميـة على أن الهيئة 
المستأنفة تلتزم أولًا بأن تقدم مستنداتها الثبوتية التي تؤيد صحة اعتراضها، حتى يمكن 
مواجهـة المسـتأنف ضدهـا بهـا، والتحقـق بعـد ذلـك مـن صحة هـذا الادعاء فـي ضوء ما 
تقدمه المستأنف ضدها - ثبت للدائرة الاستئنافية صحة قرار الدائرة الابتدائية محمولًا 
على أسبابه، وثبت لها أن أقوال الهيئة المستأنفة والشركة المستأنف ضدها لم تخرج 
فـي جملتهـا عمـا تـم الإدلاء بـه أثناء نظر الاعتراض أمام الدائـرة الابتدائية، وكانت تكرارًا 
لمـا سـبق تقديمـه مـن أقـوال أمامهـا، كما ثبت لهـا أن الهيئة المسـتأنفة لم تقدم بينة 
معتبرة وقرينة مؤكدة للعدول عن ظاهر ما أثبته رصيد الجاري للشريك من واقع إقرارات 
الشـركة المسـتأنف ضدهـا لمعالجتـه عنـد احتسـاب الوعاء الزكوي لهـا، وبالتالي ثبت لها 

عدم قيام الاستئناف على سند صحيح. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض.

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/10/12م،  الموافـق  1442/02/25هــ  الإثنيـن  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1439/09/21هــ، مـن الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل، علـى قـرار لجنـة الاعتـراض الزكوية الضريبية الابتدائيـة في الدمام رقم )8( لعام 
1439هــ، الصـادر فـي القضيـة رقـم )4(، المقامـة مـن شـركة )...( فـي مواجهـة الهيئـة 

العامة للزكاة والدخل، والتي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

أولًا: قبول الاعتراض شكلً من شركة )...( على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة 
للزكاة والدخل للأعوام من 2010م حتى 2013م.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييـد الهيئـة فـي إضافـة مقابـل تأميـن خطابـات الضمـان التـي حـال عليـه الحـول   -1
للوعاء الزكوي للأعوام من 2010م حتى 2013م.

فـرق التأمينـات الـذي يـرد لنتيجـة عـام 2010م مبلـغ )133,390.40( ريـالًا، وعـام   -2
وعـام  ريـالًا،   )242,817( مبلـغ  2012م  وعـام  ريـالًا،   )206,939.90( مبلـغ  2011م 

2013م مبلغ )554,680( ريالًا.

احتساب استهلك الأصول الثابتة للمكلف طبقًا لطريقة القسط الثابت.  -3

عـدم حسـم الاسـتثمارات فـي الأراضـي البالغـة )10,723,482( ريـالًا، وعـدم حسـم   -4
المساهمات البالغة )2,000,000( ريال لعام 2011م و2012م، وقبول حسم باقي 

الاستثمارات العقارية من الوعاء الزكوي للأعوام من 2010م حتى 2013م.

تأييد الهيئة في عدم حسـم الاسـتثمار في مصنع )...(، وقبول إجراء الهيئة فيما   -5
يتعلق بالاستثمار في أسهم شركات محلية.

تأييد الهيئة في إضافة بند موردين حال عليهم الحول للوعاء الزكوي للأعوام من   -6
2010م حتى 2013م.

تأييـد الهيئـة فـي إضافـة بنـد )دائنيـن مقابـل شـراء أصـول ثابتـة( للوعـاء الزكـوي   -7
للأعوام من 2010م حتى 2013م.

تأييـد الهيئـة فـي إضافـة بنـد )دائنين متنوعيـن حال عليهم الحـول( للوعاء الزكوي   -8
للأعوام من 2010م حتى 2013م.

تأييد المكلف في عدم إضافة مسحوبات من الجاري للوعاء الزكوي.  -9

تأييـد الهيئـة فـي إضافـة بنـد )دائنيـن أطـراف ذات علقـة( للوعـاء الزكـوي   -10
لعامي 2010م و2011م.
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تأييد الهيئة في إضافة بند أرصدة دائنة أخرى للوعاء الزكوي لعام 2013م.  -11

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبولًا لدى الهيئـة العامة للزكاة والدخـل، تقدمت إلى الدائرة 
بلئحة استئناف بتاريخ 1439/09/21هـ تضمنت ما ملخصه الآتي:

تستأنف الهيئة على البند الذي قضى القرار الابتدائي في شأنه بعدم حسم الاستثمارات 
في الأراضي البالغ مبلغها )10,723,482( ريالًا، وعدم حسم المساهمات البالغ مقدارها 
)2,000,000( ريال لعامي 2011م و2012م، وقبول حسم باقي الاستثمارات العقارية من 
الوعـاء الزكـوي للأعـوام مـن 2010م حتـى 2013م، كما تضمن اسـتئناف الهيئة اعتراضها 
علـى مـا جـاء بـه البنـد القاضـي بتأييـد المكلـف فـي عـدم إضافـة مسـحوبات مـن الجـاري 

للوعاء الزكوي.

وحيـث طلبـت الدائـرة مـن المكلـف الإجابـة عمـا تضمنتـه مذكـرة المسـتأنف بخصـوص 
البنديـن محـل الاسـتئناف، تلقـت الدائـرة مـن الشـركة المكلفـة بتاريـخ 1441/09/18هــ 
مذكرة جوابية على لائحة اسـتئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، تضمنت ردها على ما 
تـم إثارتـه فـي لائحـة الاسـتئناف المقدمـة مـن الهيئـة في شـأن البنـود المعتـرض عليها، 
خاتمـةً إياهـا بطلـب تأييـد القـرار الابتدائـي فيمـا انتهـى إليـه، ورفـض اسـتئناف الهيئـة 

بخصوص البندين محل الاستئناف.

وبعـد الاطـلع علـى المذكـرات الخاصـة بالاسـتئناف والـرد عليهـا، وبعـد فحص مـا احتواه 
ملـف القضيـة مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة 

للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب:

وحيـث إنـه بمراجعـة مسـتندات القضيـة ولائحـة الاسـتئناف المقدمـة من الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل، تبيّـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكلً، وفقًـا للشـروط 
المنصـوص عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات الصلـة، الأمر الـذي يكون معه 
طلب الاستئناف مقبولًا شكلً؛ لتقديمه من ذي صفة، وخلل المدة النظامية المقررة 

لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جـاء فـي لائحـة الاسـتئناف، وحيـث إن القضيـة أصحبت جاهزة للنظر فيها على أسـاس ما 
تقدم، فقد قررت الدائرة البت في شأن الاستئناف المرفوع من الهيئة بخصوص البندين 
محل الاعتراض، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في أسـباب الاسـتئناف المرفوع من الهيئة 
على البندين محل النظر، وما تضمنته مذكرة الرد على الاسـتئناف المقدم من الشـركة 
المكلفـة، تبيـن للدائـرة أن أقـوال الطرفيـن لـم تخـرج فـي جملتها عما تـم الإدلاء به أثناء 
نظر الاعتراض أمام اللجنة الابتدائية، فكانت تكرارًا لما سبق تقديمه من أقوال أمامها 

لبيان وجهة نظر كل الطرفين إزاء البندين اللذين كانا محلًّ للعتراض حينها.
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وحيـث إنـه لا تثريـب علـى الدائـرة فـي الأخـذ بأسـباب القرار محـل الاسـتئناف دون إضافة 
رت أن تلك الأسـباب تغني عن إيراد أي جديد؛ لأن في تأييدها لها بما  عليها، متى ما قدَّ
حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وُجه إلى القرار من مطاعن ما يستحق 
الـرد عليهـا بأكثـر ممـا تضمنتـه تلك الأسـباب. لمـا كان ذلك، وكان الثابـت أن القرار محل 
الطعن في شأن المنازعة بخصوص البندين محل الطعن جاء متفقًا مع الأسباب السائغة 
ـت اللجنـة المصـدرة لـه تمحيـص مكمن  التـي بُنـي عليهـا، والكافيـة لحمـل قضائـه؛ إذ تولَّ
النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ 
الدائرة الاسـتئنافية بشـأنه ما يسـتدعي الاسـتدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه 
مـن دفـوع مثـارة أمـام هـذه الدائـرة؛ الأمـر الـذي تنتهي فيه هـذه الدائرة إلـى تقرير عدم 
تأثيرها على نتيجة القرار في شـأن البندين اللذين كانا محلًّ للعتراض، ولا ينال من ذلك 
ما وجهته الهيئة من أسباب للنعي على القرار فيما يخص طلبها بإضافة مبلغ المسحوبات 
الـذي حـال عليـه الحـول، خلفًـا لمـا قضـى به القـرار الابتدائي من عدم إضافة مسـحوبات 
مـن الجـاري للشـريك ضمـن الوعـاء الزكوي للشـركة المكلفة، بالاحتجاج بـأن تلك المبالغ 
المسـحوبة قـد وقعـت بعـد حـولان الحـول القمـري عليهـا قبـل انتهـاء السـنة الميلديـة 
الماليـة للشـركة؛ إذ إن الأصـل فـي ادعـاء الهيئـة بوجـود تلـك المبالـغ قبـل سـحبها بعـد 
حـولان الحـول القمـري، يسـتدعي أن تقيـم الهيئـة الدليل على صحة دعواهـا لتحديد مبلغ 
معين وتاريخ معين، حتى يمكن مواجهة المكلف به والتحقق بعد ذلك من صحة الادعاء 
فـي ضـوء مـا يقدمـه المكلـف من إجابة. وحيث جاء ادعاء الهيئة دون وجود بينة معتبرة 
وقرينـة مؤكـدة للعـدول عـن ظاهـر مـا أثبتـه رصيـد الجـاري مـن واقـع إقـرارات المكلـف 
لمعالجتـه عنـد احتسـاب الوعـاء الزكـوي له، فإن ذلـك يترتب عليه اعتبار اسـتئناف الهيئة 

غير قائم على سند صحيح متعينًا رفضه.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولًا: قبول الاسـتئناف شـكلً من مقدمه: الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد القرار رقم 
)8( لعام 1439هـ الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص البندين المستأنف عليهما، وتأييد 
القـرار الابتدائـي فيمـا قضـى به من نتيجة في شـأنهما؛ للأسـباب والحيثيـات الواردة في 

هذا القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


